كان الكلام حول ما يقتضيه مفاد الدليل في مقام الإثبات عند أمر المولى بالتكليف، هل أن هذا الأمر يحمل على التعبدية أو التوصلية؟ 
قال الماتن: إن مقتضى الأصل هو التمسك بالإطلاق حين الشك في التقييد لنفي القيد المشكوك.

إلا أن بعض المحققين من الأصوليين ذهب إلى عدم التمسك بالأصل المذكور، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من قبيل تقابل السلب والإيجاب، أو تقابل النقيضين، حتى يقال إذا انتفى أحدهما كان دليلاً على ثبوت الآخر،  بل أن التقابل بينهما من قبيل تقابل الملكة وعدمها، وعليه فلا يمكن إطلاق أحدهما أو ثبوته إلا في مورد  يمكن فيه إطلاق أو ثبوت الآخر،  فلا يمكن إطلاق المرودة على من لم يكن من شأنه ذلك كالحجر مثلاً، بل لابد من إطلاقها على من يكون شأنه ذلك كالصبي.

لذا نرى فيما تقدم استحالة تقييد الأمر بقصد القربة في مراحل الحكم الأربعة التي ذكرها الآخوند الخراساني في كفايته، فإذا كان التقييد في ذاته مستحيلاًً في مثل هذه المواطن فلا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه، لأنه ليس من شؤون المورد قبول التقييد، والحال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد إنما هو من قبيل التقابل بين العدم والملكة، كالأعمى والبصير والملتحي والأمرد وغيرها من الأمثلة.

ولا يمكن اعتبار هذا التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الوجود والعدم،  إذا انتفى أحدهما كان دليلاً على ثبوت الآخر لعدم خلو المحل من أحدهما.

قال الماتن (يحفظه الله): إن إشكال الدور الذي تكرر مراراً على لسان المحقق النائيني (قدس سره) هل هو وارد في مقام الثبوت أو في مقام الإثبات؟ فإذا كان الإشكال وارداً في مقام الثبوت فإن الأمر بماهية المتعلق به إنما هي أمر على نحو الإهمال، إذ لا إطلاق ولا تقييد فيها، وبناءً على ذلك لابد من الاحتياج إلى خطاب آخر يخرج الخطاب الأول عن مقام الإهمال، وهو ما يسمى بمتمم الجعل الذي ذكره المحقق النائيني في أبحاثه مكرراً.

أو كما قال الآخوند الخراساني (يرحمه الله) بعدم الحاجة إلى متمم الجعل، بعد إدراك العقل بعدم إدراك تمام غرض المولى إلا بإتيان المأمور به أو المتعلق بداعي قصد امتثال أمره، فإذا كان العقل مدركاً بعدم إتيان تمام غرض المولى إلا بذلك، فإنه يصدر حكماً بلابدية الإتيان بالمتعلق بداعي قصد امتثاله أو بقصد القربة من غير حاجة إلى خطاب آخر على نحو متمم الجعل كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني إذ بعد إدراك العقل يحكم بلغوية الخطاب الثاني، وعليه يكون إشكال عدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفي القيدية إنما هو إشكال ثبوتي في مقام إهمال الخطاب، فيكون التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل عدم وملكة.

أما توجيه الإشكال في مقام الإثبات فيمكن تصويره على النحو الآتي: إن استحالة تقييد الخطاب الصادر عن المولى يكون مدعاة إلى إجماله في عالم الإثبات، فلا يمكن التمسك بإطلاقه فيحمل على التوصلية، أو يقيد فيحمل على التعبدية لاستحالة التقييد في مقام الثبوت، وبذلك يكون الخطاب مجملاً، بعد القول باستحالة أخذ القيد في مقام إطلاق الخطاب ثبوتاً.
قال الماتن (يحفظه الله): 
 أما تقرير الإشكال في مقام الثبوت فهو معتمد على ما أفاده المحقق النائيني في تقريراته من مبنى متمم الجعل، وخلاصته: عدم تمام غرض المولى بالخطاب الأول الصادر منه، ولأجل تمام وتحقق غرض المولى لابد من إتباعه بخطاب آخر يسمى بمتمم الجعل، وعليه يكون الأمر بالمتعلق تارة على إطلاقه من دون تقييد بقصد القربة أو قصد امتثال الأمر، وتارة يكون مقيداً بقصد القربة أو قصد امتثال الأمر، وهذا في الخطاب الثاني المسمى بمتمم الجعل، ومن الملاحظ أن الخطاب الثاني متمم الجعل يكون متأخراً رتبة عن الخطاب الأول، وأن القيد الذي تضمنه إنما هو من القيود الثانوية، ولأجل التخلص من إشكال الدور من وجهة نظر المحقق النائيني لابد من القول بمتمم الجعل.
قال الماتن: إن ماهية التكليف هي ماهية خارجية قابلة للانطباق على أفراد كثيرة، وعليه لايراد من الأمر بالتكليف هي تلك الماهية العقلية المجردة التي لا وجود خارجي لها، أما إذا سلمنا بالإشكالات التي أوردها المحقق النائيني من استحالة تقييد الأمر بقصد امتثاله في المراتب الحكمية الأربعة فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بالنسبة للماهية المجردة، أما بالنسبة إلى الماهية الخارجية التي يمكن انطباقها على أفراد كثيرة وإن سلمنا بورود الإشكال ثبوتاً إلا أنه يمكن التمسك بالعام لنفي القيد إثباتاً، فالإطلاق في المقام لايخلو من ثلاثة أنحاء، إطلاق بدلي أو إطلاق شمولي أو إطلاق انحلالي، فإذا كان الأمر بالتكليف يكفي لامتثاله الإتيان بأحد مصاديقه وكان المكلف غير قادر على الإتيان بأحد مصاديقه يكفي في تحقق الامتثال الإتيان ببدله أي بمصداق آخر من مصاديق المتعلق، وهو ما يسمى بالإطلاق البدلي، أما إذا كان الأمر بالمتعلق هو أمر بكل مصداق أو بكل فرد من أفراد ذلك المتعلق فهو ما يسمى بالإطلاق الشمولي، بحيث يكون شاملاً لجميع أفراد المتعلق المأمور به في الخارج، أما إذا كان الأمر بالمتعلق هو أمر بكل فرد من أفراد المتعلق الخارجية وسقوط التكليف أو الامتثال للتكليف يتحقق بإتيان مصداق من مصاديق المتعلق فهذا يسمى بالإطلاق الانحلالي.
وأوضح الماتن: إن الماهية الخارجية في حقيقتها لا تخرج عن حالتين:

إما أن يلحظ مصاديقها الخارجية, والإطلاق فيها إما أن يكون شمولياً أو بدلياً أو انحلالياً، وإما أن تكون الماهية مقيدة كالتقييد بالوقت أو بالزمان والمكان، وبذلك لاتكون خارجة عنهما إذ القيد فيها لازم، ولا يمكن تصور غير هذين القسمين في مقام الماهية الخارجية، وعلى كل تقدير فإن التسليم بما قيل يكون خادشاً لما أفاده المحقق النائيني من القول بمتمم الجعل.

وبإمعان النظر نرى أن مبنى المحقق النائيني لا يمكن أن يرد إلا في مقام إهمال الخطاب من قبل المولى، بحيث لايمكنه الإطلاق أو التقييد، أما نحن فلا يمكن أن نتعقل إلا نحوين في مقام الماهية الخارجية، إما الإطلاق في الخطاب وله الأنحاء المذكورة، أو قصر الماهية على بعض أفرادها، ولا يتم الإيفاء بغرض المولى إلا بإتيانها.
وذلك إن الماهية إن كانت وافية بالغرض الموجب لجعل الحكم بحيث يلزم الاكتفاء بها وتعيٍّن الإطلاق، أما إذا  لم تكن وافية بالغرض فلا مجال للإكتفاء بها بعد كون انطباقها على تمام أفرادها قهرياً، فيلزم من الاكتفاء بها الإخلال بالغرض، والإخلال بالغرض منافٍ للحكمة، فلا يمكن أن يصدر من الحكيم ما يخل بغرضه، ولهذا يقول بعض الاصوليين: إن نقض الغرض قبيح صدوره من الحكيم، (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً).
 فمفاد المحقق النائيني هو عدم إمكان التقييد,  لأن التقييد في المقام يرد عليه إشكال الدور، وعليه لا يمكن التقييد صريحاً، لكنه ممكن بنتيجته،  فيكون التقييد نتيجة ذلك إما  صريحاً بالعنوان الدخيل في الغرض لو أمكن، أو بنتيجته، وذلك بقصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد لا بوجود خطاب خاص بالتقييد، لأن  وجود الخطاب فيه إشكال الدور المتقدم.  

فالصحيح أن ما أفاده المحقق النائيني إنما هو في مقام الثبوت، وقد بنى عليه المحقق المذكور مبنى متمم الجعل الذي يبتني على كون الماهية بحد ذاتها فيها إهمال في الخطاب.
رد الماتن: 
إن أراد من الإهمال مجرد عدم التقييد صريحاً، بمعنى أن المولى لم يقيد مع قصور الموضوع عنه، فالمولى لم يقيد، ولكن يُفهم من الخطاب بأن نتيجة تقييد المولى لا يريد منه إلا الإتيان بالمتعلق بقصد القربة، وهذا خلاف ما يفهم من الإهمال، فالإهمال لا يطلق على هذا النحو من نتيجة التقييد، بمعنى أن الخطاب وإن لم يكن مقيداً إثباتاً، ولكنه في نتيجته مقيداً، فإن أراد من الإهمال مجرد عدم التقييد صريحاً فلا إهمال ولا إجمال في الخطاب، بل إن العرف والعقلاء والموالي يسيرون على وفق تقييد خطاباتهم غير المستحيلة بنتيجة التقييد، ولا يلزم  من ذلك قصور الجعل ثبوتاً، ولا حاجة كذلك إلى ما يسمى بمتمم الجعل.

بل غاية الأمر احتياج الحصة التي هي موضوع الحكم إلى بيان آخر، وهو أن يحصص المراد في الخطاب، كالمخصص اللبي  وهو ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام الخطاب.
وإن كان مراده عدم شمول الحكم لجميع أفراده بل يكون مسكوتاً عنه في المورد الذي لا يكون وافياً بالغرض، أو أن يكون الحكم غير شامل لجميع أفراده إما من ناحية قصوره عن شمولها أو مسكوتاً عن شموله لأفراده. فإذا أريد أن يشمل جميع أفراده لابد من الإتيان بدليل آخر دال على ذلك الشمول.

وإن كان مراده عدم شمول الحكم لجميع أفراده الخارجية أو كان مسكوتاً عن شموله لجميع أفراده في الموارد التي لا يفي فيها بالغرض فلا مجال لذلك بعدما أوردنا من أن الماهية تنطبق على أفرادها الخارجية انطباقاً قهرياً.
وخلاصة القول: أن مبنى المحقق النائيني الذي على أساسه يكون الإشكال وارداً في مقام الثبوت، ولا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفي التقييد، إذ أن الخطاب في ذاته مهمل.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
